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حديث أم سلمة

 إذا دخل العشر
الشيخ ياسر بن محمد فتحي آل عيد
حديث أم سلمة: إذا دخل العشر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله (، وبعد: 
فهذا بحث مختصر في حديث أم سلمة، فيما يمتنع عنه المضحى إذا دخلت العشر:
( روى الحميدي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن أبي عمر العدني، وعلي بن حرب الطائي، وهارون بن عبد الله الحمال، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وعبد الغني بن رفاعة بن أبي عقيل، وإسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وسعيد بن منصور [ولم يذكر لفظه] [وهم عشرة من الثقات، وفيهم أثبت أصحاب ابن عيينة، وراويته]: 
عن سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، سمع سعيد بن المسيب، يحدث عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً»، وفي رواية: ولا من بشره شيئاً.
قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه، قال: لكني أنا أرفعه.
أخرجه مسلم (1977/39). وأبو عوانة (5/61/7787و7788). والنسائي في المجتبى (7/212/4364). وفي الكبرى (4/336/4438). وابن ماجه (3149). وأحمد (6/289). والشافعي في اختلاف الحديث (10/157/170- أم). وفي المسند (160). والحميدي (295). والطحاوي في المشكل (14/131/5511) و(14/132/5512). والطبراني في الكبير (23/267/565). والبيهقي في السنن (9/263و266). وفي الشعب (5/479/7330). وفي المعرفة (7/197/5631) و(7/202/5639). والبغوي في شرح السنة (4/347/1127)، وقال: "هذا حديث صحيح". وابن عساكر في الأربعين في المساواة (31). وفي المعجم (655)، وقال: "صحيح". وابن حجر في الأمالي المطلقة (12)، وقال: "هذا حديث صحيح". [التحفة (12/90/18152). الإتحاف (18/108/23410). المسند المصنف (40/426/19341)].
قال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (263): "قلت لأبي: ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي؟ قال: لا يأخذ من شعره ولا من بشره.
قال أبي: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم، وعن حديث أم سلمة: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره؟ فقال يحيى بن سعيد: لهذا وجه، ولهذا وجه".

هكذا احتج أحمد في هذه الرواية بحديث سفيان بن عيينة، بلفظة: ولا من بشره، مما يدل على كونها محفوظة عنده، والله أعلم.
وقال ابن الأثير في الشافي شرح مسند الشافعي (3/559): "هذا حديث صحيح".

والبشر المذكور في حديث ابن عيينة هذا [وهو محفوظ عنه] عام مخصوص، قال ابن الأثير في الشافي (3/560): "والبشر: جمع بشرة وهي ظاهر جلد الإنسان، اللمس والمس سواء في هذا المكان، وهو كناية عن حلق الشعر أو قصه، وقص الأظفار وهو المراد بالبشر فكنى عن ذلك بالمس، لأنه مس مخصوص بزيادة فعل".
( رواه عن ابن عيينة بإبدال البشر بالظفر:

إسحاق بن راهويه [ثقة حافظ]، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف السلمي [ثقة]: 
عن سفيان، حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، ترفعه، قال: «إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعراً، ولا يقلمن ظفراً».
أخرجه مسلم (1977/40). والدارمي (2109). وإسحاق بن راهويه (4/55/1815). [التحفة (12/90/18152). الإتحاف (18/108/23410). المسند المصنف (40/426/19341)].
(  وروى ابن أبي مسرة [ثقة مشهور. الجرح والتعديل (5/6). الثقات (8/369). السير (12/632)]، قال: ثنا إبراهيم بن عمرو بن أبي صالح: أنا مسلم بن خالد، عن عبد الرحيم بن عمر، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر وأنت تريد أن تضحي فلا تمس شعرك ولا بشرك».

أخرجه أبو محمد الفاكهي في فوائده عن ابن أبي مسرة (85). وأبو طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (189) (2693- المخلصيات).
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ عبد الرحيم بن عمر: قال العقيلي: "حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به"، وذكر له حديثاً منكراً في الطب [اللسان (5/162)]، ومسلم بن خالد الزنجي: ليس بالقوي، كثير الغلط، قال البخاري وأبو حاتم: "منكر الحديث" [التهذيب (4/68)]، وإبراهيم بن عمرو بن أبي صالح: مكي، لا يكاد يُعرف، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "كان يخطئ" [الجرح والتعديل (2/121). الثقات (8/66). اللسان (1/328). الثقات لابن قطلوبغا (2/221)]، والله أعلم.
( خالفهما أنس بن عياض فأوقفه:

رواه أبو ضمرة أنس بن عياض [ثقة]، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قالت أم سلمة، ثم ذكر مثله، ولم يرفعه. 
أخرجه الطحاوي في المشكل (14/132/5512م).

قال أبو جعفر الطحاوي: "فلم يكن هذا عندنا بمضاد لهذا الحديث، ولا مقصرا به عما رواه ابن عيينة عليه؛ لأن أنسا وإن قصر به، فلم يرفعه، فقد رفعه من ليس بدونه عن عبد الرحمن بن حميد وهو سفيان بن عيينة".
فإن قيل: تابع أبا ضمرة على وقفه يحيى بن سعيد القطان:

فيقال: الأقرب أنه غريب من حديثه، لم يشتهر عنه، ولم أر من وصله من طريقه، إنما ذكره الدارقطني في العلل (9/461/3957/10- ط الريان)، ونقله ابن عبد البر في التمهيد (17/236) عن الأثرم قوله: "هذا الحديث رواه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذا، ولكنه وقفه على أم سلمة". 
ولا أستبعد غرابة هذا الطريق؛ إذ لو كان مشهوراً لطارت به الركبان، ولعارض به الطحاوي رواية سفيان، لذا فلا تثبت عندي رواية القطان حتى يوقف على إسنادها، وحتى تعلم شهرتها عنه، ويصح إسنادها إليه، وقد يذكر الدارقطني في علله متابعات: إما لا تصح عن أهلها، وإما رواتها ضعفاء أو متروكون، ثم لا يبين شيئاً من ذلك [انظر مثلاً: فضل الرحيم الودود (518و621و623و653و975و1075و1198)]، والله أعلم.
وهذا مثال: فقد قال الدارقطني في العلل (8/59/1415): "ورواه مالك وسفيان بن حسين وبحر السقاء، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة".
ولا يصح هذا من حديث مالك، تفرد به عنه أحد الهلكى، وهو: عبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة القدامي المصيصي، روى عن مالك أحاديث موضوعة [انظر: اللسان (4/557) وغيره]، ولم يسنده الدارقطني إلا من طريقه، فكيف يقال: رواه مالك؟!
أخرجه ابن عدي في الكامل (4/257). والدارقطني في العلل (8/61/1415).
كما يقع ذلك أيضاً للأثرم في ناسخه، والله أعلم.

( والحاصل: فإن سفيان بن عيينة أثبت من روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد، وقد اشتهر الحديث عنه، ورفعه محفوظ، وقد عورض ابن عيينة نفسه برواية الوقف، فأخبر بأنه يرويه مرفوعاً، مما يدل على تثبته في روايته، وعدم شكه فيها، وقول من حفظ وضبط مقدم على قول من قصر بوقفه، والله أعلم.

( وروى يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، وغندر محمد بن جعفر، والنضر بن شميل، وعلي بن نصر الجهضمي، وبشر بن عمر الزهراني، وبشر بن ثابت البزاز، ومحمد بن بكر البرساني، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة [وهم ثقات]، وعمرو بن حكام [ضعيف. اللسان (6/200)]:

عن شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم [وفي رواية غندر: عن عمر، أو عمرو بن مسلم، وفي رواية النضر: ابن مسلم]، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره».
أخرجه مسلم (1977/41). وأبو عوانة (5/59/7780-7782). والترمذي (1523) (1604- ط التأصيل)، وقال: "حسن صحيح". والنسائي في المجتبى (7/211/4361). وفي الكبرى (4/335/4435). وابن ماجه (3150). وابن حبان (13/237/5916). والحاكم (4/220) (9/304/7708- ط الميمان). وأحمد (6/311). وابن هانئ في مسائله لأحمد (1734). وأبو يعلى (12/344/6911). وابن المنذر في الإقناع (1/375/127). والطحاوي في شرح المعاني (4/181). وفي المشكل (14/128/5506) و(14/129/5507). وابن مخلد العطار الدوري فيما رواه الأكابر عن مالك (17-19). وابن الأعرابي في المعجم (2/844/1736). والطبراني في الكبير (23/266/564). والدارقطني (4/278). وأبو طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (184و185) (2688و2689- المخلصيات). وابن شاذان في مشيخته الصغرى (3). والبيهقي في السنن (9/266). وفي المعرفة (7/203/5640). وفي الشعب (5/480/7332). وفي فضائل الأوقات (214). وابن عبد البر في الاستذكار (4/85). والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (2/434/260). وفي الموضح (2/320). وأبو موسى المديني في اللطائف (195). [التحفة (12/90/18152). الإتحاف (18/108/23410). المسند المصنف (40/426/19341)].
( وانظر: الطيوريات (1) [وفيه حكاية واهية، لا ينبغي نسبتها لمالك، واستنكرها ابن حجر في ترجمة عمران بن أبان من التهذيب].

وانظر فيمن وهم في إسناده وهماً قبيحاً على شعبة: ما أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/333) [قال أبو نعيم: " غريب من حديث شعبة، عن مالك، عن الزهري لم نكتبه إلا من حديث إبراهيم"، يعني: ابن حميد الطويل، وثقه أبو حاتم، والعجلي، وابن حبان وقال: "يخطئ". اللسان (1/269)].

قال ابن حبان: "وهم فيه مالك حيث قال: عمرو بن مسلم، وإنما هو عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة، وأخوه عمرو بن مسلم لم يدركه مالك، وهو تابعي روى عنه الزهرى"، ولم يتابع على ذلك ابن حبان، إنما هو رجل واحد، منهم من قال: عمرو، ومنهم من قال: عمر، قال ابن حجر في التهذيب (3/305): "ولم يوافقه أحد علمته على ذلك".

قال الحاكم: "هذا حديث على شرط الشيخين".

وقال أبو موسى المديني: " هذا حديث مشهور من حديث شعبة عن مالك".
( تابع شعبة على هذا الوجه عن مالك مرفوعاً:

عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي [وفي الإسناد إليه ضعف]، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن عبد الله بن بكير [وهم من ثقات أصحاب مالك، ومن أثبت رواة الموطأ]: 
فرووه عن مالك، عن عمرو بن مسلم الجندعي، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره».
أخرجه الطبراني في الكبير (23/266/562). وابن عبد البر في الاستذكار (4/84).
قال ابن عبد البر بعد أن أسنده من طريق عبد الله بن يوسف: "ورواه القعنبي، وأبو مصعب، وابن بكير عن مالك، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في غير هذا الموضع؛ إلا أنه ليس عند أكثر رواة الموطأ".

وابن عبد البر هو الحكم في ثبوت الرواية في الموطآت، بغض النظر عن الأسانيد المجردة، فلعله اطلع على نسخ قديمة لموطآت هؤلاء قد اشتملت على هذا الحديث مرفوعاً؛ إذ كيف يثبت ما يضعف حجته، فهو من القائلين بوقف هذا الحديث؛ وهو هنا يثبت ورود هذا الحديث من طريق عبد الله بن يوسف، والقعنبي، وأبي مصعب، وابن بكير؛ كلهم عن مالك به مرفوعاً؛ ولو لم يكن ذلك كذلك لجهر بتفرد شعبة عن مالك برفع هذا الحديث، والله أعلم.

قال الطحاوي: "هكذا روى شعبة هذا الحديث عن مالك، وقد رواه غيره عن مالك، فخالفه في ابن مسلم الذي رواه مالك عنه، فقال فيه: عمر بن مسلم، وأوقفه على أم سلمة، ولم يتجاوزها به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

( رواه عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، وعثمان بن عمر بن فارس [ثقة]:

عن مالك بن أنس، عن عمر بن مسلم الجندعي، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل حديث شعبة، ولم يرفعه.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (4/182). وفي المشكل (14/129/5508). وأبو طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (186) (2690- المخلصيات).
وانظر: الأحاديث التي خولف فيها مالك (56).

قال الطحاوي: " فلم يكن هذا عندنا بمفسد لهذا الحديث، ولا مقصر به عن إطلاق الاحتجاج به، وإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه وإن كان هذان قد روياه عن مالك موقوفا، فقد رواه من هو أجل منهما عن مالك مرفوعا، وقد روى هذا الحديث أيضا عن عمرو بن مسلم مرفوعا غير مالك بن أنس، وهو سعيد بن أبي هلال".

وقال ابن عبد البر: "ترك مالك أن يحدث بهذا الحديث في آخر عمره، وقاله عنه عمران بن أنس [كذا قال، وإنما هو عمران بن أبان، وسبق التنبيه على روايته]، فقال: ليس من حديثي، قال: فقلت لجلسائه: فقد رواه عنه شعبة، وهو يقول: ليس من حديثي".

وقال في التمهيد (17/237) و(23/194): "وقد ذكر عمران بن أنس أنه سأل مالكاً عن حديث أم سلمة هذا؟ فقال: ليس من حديثي، قال: فقلت لجلسائه: قد رواه عنه شعبة، وحدث به عنه، وهو يقول: ليس من حديثي، فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال فيه: ليس من حديثي" [وبنحو هذا وقع في الطيوريات (1)].
وعمران بن أبان هذا: ضعيف، لا يعتمد على نقله، ولو فرضنا ثبوته، لكان حجة لنا، في كون مالك رواه ثم امتنع من التحديث به بعد ذلك لإعراضه عن العمل به، والله أعلم.
قلت: نعم؛ لم يودعه مالك في موطئه، وامتنع من التحديث به في آخر عمره، وأما قوله: ليس من حديثي، فمستنكر عن مالك، انفرد به عن شعبة: عمران بن أبان، وهو: ضعيف، ولعل مالكاً أسقطه من الموطأ بعد أن أدخله فيه، بدليل عدم تفرد شعبة به عن مالك، فقد تابعه عليه جماعة من رواة الموطأ، لكن لعل الحامل على إخراج مالك له من الموطأ شكه في رفعه ووقفه، حيث وقع الاختلاف في ذلك بين أصحابه، أو أنه ترك العمل بمقتضاه لدليل رآه أرجح منه، مثل حديث عائشة في بعث المقيم بالهدي إلى مكة ثم لا يجتنب ما يجتنبه المحرم، ويأتي الجواب عنه في آخر البحث، لكن ذلك عندي لا يوجب القول بضعف الحديث، واطراحه، فقد ثبتت الرواية فيه عن مالك بغير شك، لكن مالكاً كان شديد الاحتياط والتوقي، وكان إذا شك في شيء طرحه، وتكفينا في ذلك رواية شعبة والقعنبي وأبي مصعب والتنيسي وابن بكير، وقد رفعوه جميعاً عن مالك، وهو الأرجح عندي، لاسيما مع إخراج مسلم لرواية شعبة المرفوعة، واحتجاجه بها، فالمحفوظ فيه عن مالك الرفع؛ لا الوقف، والله أعلم.
بل إن ابن عبد البر قد نقل تصحيح أحمد له عن مالك، فقال في الاستذكار (4/85): "وأما أحمد بن حنبل فقال: هو صحيح من رواية مالك"؛ فماذا بعد؟!.

( ورواه معاذ بن معاذ العنبري [واختلفت الرواية عن معاذ، فوقع في بعض المصادر: عن عمرو، بدل: عمر]، وعبدة بن سليمان، ومحمد بن عبد الله الأنصاري:

عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي».
ولفظ عبدة [عند ابن حبان]: عن محمد بن عمرو: حدثني عمر بن مسلم بن عمار، قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى، فإذا أناس قد اطَّلوا، فقال بعض من في الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، وينهى عنه، قال: فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: ابن أخي، إن هذا حديث قد نسي، حدثتني أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل العشر وعند أحدكم ذبح يريد أن يذبحه، فليمسك عن شعره وأظفاره».
أخرجه مسلم (1977/42). وأبو عوانة (5/60/7783و7784). وأبو داود (2791). وابن حبان (13/239/5917) و(13/240/5918). وأحمد (6/311). ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/680). وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (2/123/2022- السفر الثالث). وأبو يعلى (12/348/6917). والطحاوي في المشكل (14/133/5513). وأبو طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (183) (2687- المخلصيات). والبيهقي في الشعب (5/480/7331). وابن عبد البر في التمهيد (17/237). وفي الاستذكار (5/229). والخطيب في الموضح (2/321). وفي المتفق والمفترق (3/1683/1186). [التحفة (12/90/18152). الإتحاف (18/108/23410). المسند المصنف (40/426/19341)].
( ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة، والنضر بن شميل، ومحمد بن أبي عدي، وسفيان بن حبيب: 
عن محمد بن عمرو: حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي، قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطَّلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعنى حديث معاذ، عن محمد بن عمرو. ولفظ النضر [عند ابن راهويه]: «من كان يريد أن يذبح فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا ظفره شيئاً حتى يضحي».
أخرجه مسلم (1977/42). وإسحاق بن راهويه (4/56/1816). وأبو يعلى (12/343/6910). والطبراني في الكبير (23/387/925). والبيهقي (9/266) [ووقع عنده: عمر، من طريق النضر]. وابن حجر في الأمالي المطلقة (13). [التحفة (12/90/18152). المسند المصنف (40/426/19341)].
قال أبو داود: "اختلفوا على مالك، وعلى محمد بن عمرو، في عمرو بن مسلم؛ قال بعضهم: عمر، وأكثرهم قال: عمرو"، ثم قال أبو داود: "وهو: عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي".

وقال عباس بن محمد الدوري: "سمعت يحيى بن معين، يقول: حديث محمد بن عمرو، عن عمار بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة؛ إذا دخل العشر، فلا يأخذ أحد من شعره.

قال يحيى: مالك بن أنس يقول في هذا: عمرو بن مسلم، ومحمد بن عمرو يقول: عمار بن مسلم" [تاريخ الدوري (923)].
ونقل الخطيب في الموضح (2/321) عن تاريخ الغلابي: "قال أبو زكريا يحيى بن معين: عمرو بن مسلم، وعمر، وعمار بن أكيمة: يختلفون في اسمه"، وقد رآهم الخطيب جميعاً شخصاً واحداً.

قلت: أصحاب محمد بن عمرو بن علقمة اختلفوا عليه، فمنهم من قال: عمر، ومنهم من قال: عمرو بن مسلم بن عمار بن أكيمة، وهو رجل واحد، ولم أقف على من قال فيه: عمار بن مسلم.

( هكذا رواه عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي جماعة من الثقات: معاذ بن معاذ العنبري، وعبدة بن سليمان، وأبو أسامة حماد بن أسامة، والنضر بن شميل، ومحمد بن أبي عدي، وسفيان بن حبيب، ومحمد بن عبد الله الأنصاري [وهم سبعة من الثقات].
( خالفهم، فوهم في إسناده، وسلك فيه الجادة:

جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة العامري السُّوائي، أبو الحكم الكوفي [وهو: ضعيف؛ قال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، ما أقربه من أن يترك حديثه، عمد إلى أحاديث موسى بن عقبة فحدث بها عن عبيد الله بن عمر"، وله عجائب. انظر: جامع الترمذي (3919). علل الترمذي الكبير (703). الجرح والتعديل (2/515). الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (4/29). تاريخ الإسلام (12/106). الميزان (1/424). التهذيب (1/317)] [والراوي عنه: سهل بن عثمان [العسكري: حافظ، له غرائب]:

فرواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ذبح يريد أن يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يمس من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح».

أخرجه الطبراني في الكبير (23/264/557).
( وروى الليث بن سعد، وحيوة بن شريح:

قالا: حدثني خالد بن يزيد، قال: حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم [وقال حيوة: عن عمر بن مسلم الجندعي، في صحيح مسلم، وفي بعض النسخ: عمرو، وفي صحيح ابن حبان: عمرو بن مسلم الخولاني]، قال: أخبرني ابن المسيب, أن أم سلمة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره، ولا يحلق شيئا من شعره, في العشر الأول من ذي الحجة».

أخرجه مسلم (1977/42) (5/313/2033- ط التأصيل) (388- ط البشائر مخطوط). وأبو عوانة (5/60/7785و7786). والنسائي في المجتبى (7/212/4362). وفي الكبرى (4/335/4436). والدارمي (2108). وابن حبان (13/218/5897). ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/680). والطحاوي في شرح المعاني (4/181). وفي المشكل (14/130-131/5510). والطبراني في الكبير (23/266/563). وأبو طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (187) (2691- المخلصيات). والخطيب في المتفق والمفترق (3/1683/1185). [التحفة (12/90/18152). الإتحاف (18/108/23410). المسند المصنف (40/426/19341)].
قال النسائي: "عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة، وقد اختلف في اسمه، فقيل: عمر، وقيل: عمرو، وهو مدني".

( ورواه ابن لهيعة [ضعيف، صالح في المتابعات]، قال: حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم الجندعي، أنه قال: أخبرني ابن المسيب, أن أم سلمة زوج النبي ( أخبرته، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: «من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره، ولا يحلق شيئا من شعره, في العشر الأول من ذي الحجة».

أخرجه أحمد (6/301). [الإتحاف (18/108/23410). المسند المصنف (40/426/19341)].
( هكذا روى هذا الحديث مرفوعاً عن سعيد بن المسيب: عبد الرحمن بن حميد [مدني، ثقة]، وعمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة [مدني، ثقة]، ورواه عن عمرو بن مسلم: مالك بن أنس، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وسعيد بن أبي هلال.
فهو حديث صحيح مشهور.
( ولا حجة لمن رجح الوقف بالمكاثرة بقول الواقفين من أمثال: عبد الله بن عامر الأسلمي؛ فإنه: ضعيف عند الجميع، لاسيما وقد قال فيه أبو حاتم: "متروك"، وقال البخاري: "ذاهب الحديث" [التهذيب (2/364). الميزان (2/449)] [انظر: علل الدارقطني (9/461/3957/10- ط الريان)].

( وروى ابن أبي مسرة، قال: ثنا إبراهيم بن عمرو بن أبي صالح، قال: ثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا بشره، إذا دخلت العشر».

أخرجه أبو عوانة (5/61/7789). وأبو محمد الفاكهي في فوائده عن ابن أبي مسرة (84). وابن عدي في الكامل (6/310). وأبو طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (188) (2692- المخلصيات). [الإتحاف (18/108/23410)].
قال ابن عدي: "وهذا من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب لا أعرفه إلا من هذا الوجه".

( وروي من وجه آخر عن الزهري به، وفيه ضعف أيضاً: أخرجه الطبراني في الكبير (23/387/925).

قلت: هو باطل من حديث الزهري؛ حيث تفرد عنه به من لا يعتد به، مسلم بن خالد الزنجي: ليس بالقوي، كثير الغلط، قال البخاري وأبو حاتم: "منكر الحديث" [التهذيب (4/68)]، وإبراهيم بن عمرو بن أبي صالح المكي: لا يكاد يُعرف، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "كان يخطئ" [الجرح والتعديل (2/121). الثقات (8/66). اللسان (1/328). الثقات لابن قطلوبغا (2/221)]، والله أعلم.
( خالف ابنُ عقيل فوهم بإرساله عن سعيد:

رواه حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل الرجل في العشر وابتاع أضحيته فليمسك عن شعره، وأظفاره». قلت: فالنساء؟ قال: أما النساء فلا.
أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (2/124/2026- السفر الثالث). ومن طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (17/237).
قال ابن أبي خيثمة: "لم يذكر ابن عقيل في حديثه: أم سلمة"، ثم قال: "سئل يحيى بن معين، عن عبد الله بن محمد بن عقيل؟ قال: ليس بذاك"، فكأنه بذلك يضعف هذا الوجه، وأن المحفوظ عنده الموصول، وقد أخرجه من طريق معاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو بن علقمة به، كما سبق، ثم نقل بعده توثيق ابن معين لمحمد بن عمرو.
( قال الدارقطني في العلل (9/462/3957/10- ط الريان): "وأحمد بن حنبل رحمه الله يذهب إلى هذا الحديث"، قلت: يأتي نقل كلام أصحابه في احتجاجه بهذا الحديث، وتصحيح العمل به.
وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح. 
والصحيح هو: عمرو بن مسلم، قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد، وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه كان يقول سعيد بن المسيب، وإلى هذا الحديث ذهب أحمد، وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في ذلك، فقالوا: لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة، فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم".

وقال البيهقي في المعرفة (7/203): "هذا حديث قد ثبت مرفوعاً من أوجه لا يكون مثلها غلطاً، وأودعه مسلم بن الحجاج كتابه".
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (4/85): "صحح الطحاوي حديث أم سلمة هذا، وقال به، وخالف أصحابه فيه".
وقال: "وقال: بعضها يشد بعضا، وقال: ليس شيخ مالك بمجهول، لأنه قد روى عنه ثلاثة أئمة: مالك، ومحمد بن عمرو، وسعيد بن أبي هلال، وقد تابعه على روايته مالك عن سعيد بن المسيب: عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ولا يضره توقيف من وقفه، إذا رفعه ثقات، ولا يضره أن يكون اسمه عمر، ومال الطحاوي إلى القول بحديث أم سلمة هذا، واحتج له، وخالف فيه أصحابه الكوفيين ومالكاً"، قلت: وهذا يدل على أن الطحاوي لم يجد بداً من تصحيح الحديث مرفوعاً، وأن القول بوقفه تكلف، لا دليل عليه.
( وهذا المسند لا يُعله كون ابن المسيب كان يفتي به أحياناً، أو يخبر به عن الصحابة:

( فقد روى حاتم بن إسماعيل [مدني، ثقة]، ومسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]:

عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: من كان يريد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئاً، إذا أهل ذو الحجة.

أخرجه ابن أبي شيبة (3/344/14770). وأبو محمد الفاكهي في فوائده عن ابن أبي مسرة (86).
وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي المدني: صدوق، إلا أنه كان سيئ الحفظ، ولم يحتج به مسلم، وإنما روى له حديثاً واحداً في القنوت متابعة [صحيح مسلم (679). التهذيب (2/501)].
واللذان رفعاه ووصلاه عن سعيد أثبت من ابن حرملة.

( وروى شعبة، عن قتادة قال: قيل لسعيد بن المسيب: إن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان: إذا دخل العشر، من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره؟ فقال سعيد: صدق، كان أصحاب محمد ( يقولون ذلك.

أخرجه إسحاق بن راهويه (4/57/1817). والحاكم (4/221) (9/305/7711- ط الميمان). [الإتحاف (16/459/20969)].
( ورواه هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة؛ أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب: أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان - يعني كان يقول -: إذا دخل عشر ذي الحجة، واشترى الرجل أضحيته، فسماها , لا يأخذ من شعره وأظفاره، فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك , أو يقولون ذلك.

أخرجه الطحاوي في المشكل (14/142).
( ورواه يزيد بن زريع [ثقة ثبت، وهو من أثبت الناس في ابن أبي عروبة، وأقدمهم منه سماعاً]، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا قتادة، عن كثير, أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان: أن الرجل إذا اشترى أضحيته وسماها، ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

أخرجه مسدد في مسنده (5/311/4737- إتحاف الخيرة). ومن طريقه: الطحاوي في المشكل (14/143).
( خالفهم فوهم: حماد بن سلمة، فرواه عن قتادة، [عن كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة]، عن يحيى بن يعمر؛ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا دخل العشر، وودم الرجل أضحيته، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره.

[قال قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب، فقال: كذلك كانوا يقولون].

أخرجه إسحاق بن راهويه (4/58/1818). وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (2/123/2022- السفر الثالث) [وما بين المعقوفين له]. ومن طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (17/238).
قلت: رواية سعيد بن أبي عروبة فصلت وبينت ما أجمل في رواية هشام الدستوائي وشعبة، وأوضحت أن قتادة سمعه من سعيد بن المسيب؛ فهو إسناد صحيح إلى سعيد، لكنه لا يعل الرواية المرفوعة، كما سبق بيانه، ويقال فيه ما قال البيهقي: "هذا حديث قد ثبت مرفوعاً من أوجه لا يكون مثلها غلطاً، وأودعه مسلم بن الحجاج كتابه".
( وروى شريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ]، عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب، قال: من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر، فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره، فذكرته لعكرمة فقال: ألا يعتزل النساء، والطيب.

أخرجه النسائي في المجتبى (7/212/4363). وفي الكبرى (4/336/4437). [التحفة (12/325/18715). المسند المصنف (40/426/19341)].
قلت: عثمان الأحلافي، هو: عثمان بن حكيم بن عباد بن حُنيف الأنصاري المدني، ثم الكوفي الأحلافي، وهو: ثقة.
( وممن قيل بأنه رواه عن ابن المسيب مقطوعاً عليه قوله: يزيد بن عبد الله بن قسيط [مدني، ثقة]، وصالح بن حسان الأنصاري [النضري المدني: متروك، منكر الحديث. التهذيب (2/191)]، ذكرهما الدارقطني في العلل (9/461/3957/10- ط الريان)، ولم أقف على الإسناد إليهما.
( قال ابن حجر في الأمالي المطلقة (14): "واختلف فيه على سعيد بن المسيب فرواه عبد الرحمن بن حميد وابن مسلم هكذا موصولاً، ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسدد في مسنده من طريقه.
ورواه عثمان بن محمد الأخنسي [كذا قال] عن سعيد موقوفاً عليه.
وكأن البخاري لم يخرجه لهذه العلة، لكنها ليست بتلك القادحة، والله أعلم".
( كذلك إذا ثبت لدينا أن هذا الحديث محفوظ عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة مرفوعاً؛ فلا يضره من رواه بعد ذلك عن أم سلمة موقوفاً؛ فقد تكون قد أفتت به، أو قصر به راويه عن الرفع:

فقد رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وآدم بن أبي إياس [ثقة]:

عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن [القرشي العامري: صدوق]، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: إذا دخل العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره.

ولفظ آدم: إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك. 
أخرجه ابن أبي شيبة (3/344/14769). والحاكم (4/221) (9/304/7709- ط الميمان).
قال الحاكم: "هذا شاهد صحيح لحديث مالك وإن كان موقوفاً"؛ قلت: لأن له حكم الرفع.

( قال الدارقطني في العلل (9/461/3957/10- ط الريان) بعد أن أطال في ذكر الاختلاف في حديث أم سلمة هذا: "والصحيح عندي: قول من وقفه".

قلت: ليس قول من وقفه بأولى من قول من رفعه؛ إذ الرافعون لهذا الحديث جماعة من الثقات الذين يعتمد على حفظهم، وباجتماعهم في الإتيان بزيادة الرفع يصعب معه القول بتغليطهم، لاسيما وقد ذهب مسلم إلى اعتماد قول الرافعين؛ لأمرين: الأول: ثقتهم وضبطهم مع اجتماعهم في الجملة، والثاني: أن مع الرافع زيادة علم قصر بها الواقف، فوجب قبولها؛ إذ جاءت من حافظ يعتمد على حفظه، ويصعب معه القول بتغليطه مع المتابعة، لاسيما مع عدم معارضة الموقوف إذ هو في معناه، لأن مثله لا يصدر عن رأي واجتهاد، والله أعلم.
قال أبو مسعود الدمشقي في الأجوبة (17): "قال [يعني: الدارقطني]: وأخرج عن عمرو بن مسلم، عن ابن المسيب، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر.

وصوابه موقوف، وقد تركه البخاري.

قال أبو مسعود: وهذا أخرجه من حديث غندر ويحيى بن كثير عن شعبة، عن مالك مسندا مجودا، وإنما كان مالك بآخره لا يسنده.

وأخرجه أيضا من حديث سعيد بن أبي هلال، ومحمد بن عمرو، عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك أخرجه من حديث ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو مسعود: وهذا حديث قد أسنده جماعة غير من ذكرهم مسلم، ووثقه جماعة".

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (7/346- عون المعبود): "وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه، ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة، بل هو المعتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم، أيعجز أحدكم، أيحب أحدكم، إذا أتى أحدكم الغائط، إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه، ونحو ذلك".
قلت: ولم ينفرد مسلم بتصحيحه، فقد احتج به يحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق، وصححه: الترمذي، وأبو عوانة، والطحاوي، وابن حبان، وأبو مسعود الدمشقي، والحاكم، والبيهقي، والبغوي، وابن عساكر، وابن الأثير، وابن القيم، وابن حجر، واحتج به أبو داود والنسائي.

والوقف هنا لا يعارض الرفع؛ إذ مثله لا يقال من جهة الرأي والاجتهاد؛ فصار الواقف له مقصراً أو محتاطاً، لاسيما مع ثبوت طرق الرفع وكثرتها؛ لذا استشهد الحاكم بالموقوف على صحة المرفوع، ولا غضاضة في ذلك؛ لأنه في معناه، والله أعلم.
وأما دعوى ابن عبد البر في التمهيد (17/237)؛ بأن أكثر أهل العلم يضعفون حديث أم سلمة هذا؛ فهي دعوى لا برهان عليها، بل إن أكثر أهل العلم على تصحيح حديث أم سلمة وقبوله والعمل بما دل عليه، حتى إن يحيى بن سعيد القطان والذي نقل عنه وقف الحديث، كان ممن قال به، واحتج به، واحتجاجه به فرع عن تصحيحه [انظر: التوضيح لابن الملقن (26/640)].
( قال عبد الله بن أحمد في مسائله (972و973): "سمعت أبي يقول: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصر من شعره شيئاً.
قال: سألت أبي عن رجل أراد أن يضحي؟ قال: لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.

قلت له: يحتجم؟ قال: نعم؛ ما لم يحلق شعراً؛ ذهب إلى حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره".

وقال صالح بن أحمد في مسائله (669): "قال أبي: سألت عبد الرحمن بن مهدي عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا بعث بالهدي لم يمسك عن شيء يمسك عنه المحرم، وعن قوله: إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره؟ فلم يجبني عبد الرحمن بشيء وسكت. 
فسألت يحيى بن سعيد، فقال: لهذا وجه، ولهذا وجه، قال: ولهذا أمثال وأشباه في السنن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيما أن يبيع ما ليس عنده، وأذن في السلم، والسلم بيع مضمون إلى أجل، فلو رد أحد الحديثين بالآخر، فيقول: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، والسلم بيع ما ليس عندك، فهو مردود؛ لم يجز ذلك، ويعطى هذا وجهه، وذلك وجهه، فيجوز السلم، ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده. 
ونهى عن الصلاة بعد العصر، وقال: من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، فلهذا وجه، ولهذا وجه، لا يبتدىء صلاة بعد العصر متطوعا، فإذا أدرك ركعة من عصر يومه فقد أدرك، وكذلك لو ذكر صلاة عصر فاتته صلاها بعد ما يصلي العصر، لقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. 
وقوله: من باع شاة مصراة فصاحبها بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وقوله: الخراج بالضمان، فلهذا وجه، ولهذا وجه، إذا اشترى الشاة أو الناقة المصراة فحلبها فإن أراد ردها ورد معها صاعا من تمر، وإذا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا؛ كان له الغلة بالضمان، فلهذا وجه، ولهذا وجه. 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذ سألته، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وقال للتي لها أيام معلومة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وقال لحمنة إذ قالت: إن دمي يثج، فقال لها: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، لأنها وصفت من دمها مالم تصف فاطمة، فحكم لكل واحدة منهما بحكم، فلهذه ما قال لها، ولهذه ما قال لها، ولا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعطى كل حديث وجهه".
وقال في مسائله أيضاً (263): "قلت لأبي: ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي؟ قال: لا يأخذ من شعره ولا من بشره.
قال أبي: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم، وعن حديث أم سلمة: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره؟

فقال يحيى بن سعيد: لهذا وجه، ولهذا وجه. 
قال أبي: وسألت عبد الرحمن بن مهدي، فسكت".

هكذا احتج أحمد في هذه الرواية بحديث سفيان بن عيينة، بلفظة: ولا من بشره، مما يدل على كونها محفوظة عنده، والله أعلم. 

وقال أحمد نحو هذا في مسائل ابن هانئ (1733)، واحتج بحديث أم سلمة أيضاً.

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (1500): "قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ قال: أما إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ، حديث أم سلمة رضي الله عنها.

قال إسحاق: كما قال، والأمصار في ذلك سواء".
( ومما يقوي حديث أم سلمة:

حديث عبد الله بن عمرو:
رواه عمرو بن الحارث [ثقة ثبت]، وعبد الله بن عياش [ليس بالقوي]، وسعيد بن أبي أيوب [ثقة ثبت] [قرنهم ابن وهب في رواية عنه]: 

أن عياش بن عباس حدثهم، عن عيسى بن هلال الصدفي حدثهم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ أن رجلاً أتى النبي ( فقال له رسول الله (: «أُمرتُ بيوم الأضحى عيداً، جعله الله لهذه الأمة XE "ب:أُمرتُ بيوم الأضحى عيداً، جعله الله لهذه الأمة" »، فقال الرجل: فإن لم أجد إلا منيحة أبي، أو شاة ابني وأهلي، ومنيحتهم، أذبحها؟ قال: «لا؛ ولكن قلِّم أظفارك، وقص شاربك XE "ب:لا؛ ولكن قلِّم أظفارك، وقص شاربك" ، واحلق عانتك؛ فذلك تمام أضحيتك عند الله (». وفي رواية سعيد بن أبي أيوب وحده: منيحة ابني، وتصحفت عند بعضهم: منيحةً أنثى؛ فإن المنيحة لا تكون إلا أنثى، ولعل ابن وهب حمل لفظهما على لفظ عبد الله بن عياش، وهو: ليس بالقوي.

وفي رواية سعيد وحده: «لا؛ ولكن تأخذ من شعرك، وتُقلِّم أظفارك XE "ب:لا؛ ولكن تأخذ من شعرك، وتُقلِّم أظفارك" ، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله (».

أخرجه أبو داود (2789). والنسائي في المجتبى (7/212-213/4365). وفي الكبرى (4/336/4439). وابن حبان (13/235-236/5914). والحاكم (4/223). وأحمد (2/169) مطولاً. وابن عبد الحكم في فتوح مصر (434-435) مطولاً. والبزار (6/429/2459) مطولاً. وأبو بكر الفريابي في أحكام العيدين (2). والطحاوي في شرح المعاني (4/159). وفي المشكل (14/144و145/5530و5531). وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (5/88). والدارقطني (4/282) (5/507/4749). والبيهقي (9/263). والشجري في الأمالي الخميسية (2/98).
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".

قلت: عياش بن عباس القِتباني: مصري، ثقة.

وعيسى بن هلال الصدفي المصري: روى عنه جماعة من المصريين، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره يعقوب بن سفيان الفسوي في ثقات التابعين من أهل مصر، وقال ابن يونس: "مصري، مشهور"، وصحح له الترمذي (2588)، وابن حبان والحاكم، وحسن له البغوي، وجوَّد له ابن عبد الهادي [التنقيح (2/117)]، والذهبي [التنقيح (1/300)]، ولم أقف له على حديث منكر من رواية الثقات عنه، ولم يذكره أحد في الضعفاء، ولا أنكروا له حديثاً واحداً فيما رواه عنه الثقات، وقال ابن حجر في التقريب: "صدوق"، فهو كما قال [انظر: الجرح والتعديل (6/290). الثقات (5/213). المعرفة والتاريخ (2/515). التوحيد لابن منده (1/178/56). شرح السنة (15/248/4411). التهذيب (3/370). التقريب (488)]، وقد سمع من عبد الله بن عمرو [انظر: التاريخ الكبير (6/385). مسند أحمد (2/223). صحيح ابن حبان (13/64/5753). المعجم الأوسط (9/131/9331)].

وهذا الحديث قد صححه ابن حبان والحاكم، واحتج به أبو داود والنسائي، وترجم له النسائي بقوله: "باب: من لم يجد الأضحية"، فهو حديث حسن، والله أعلم.

قال الطحاوي: " ففي هذا الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض الرجل المذكور فيه على يوم الأضحى، وأمره أن يفعل فيه في شعره وأظفاره ما أمره أن يفعل فيه ما فيه، وكان في ذلك ما قد دل أنه قد كان قبل ذلك غير مطلق له ذلك الفعل، فكان الذي في هذا الحديث شدا لما في حديث أم سلمة، وتقوية له، وبالله التوفيق".

وقال ابن رجب في الفتح (5/366) بعد أن ساق هذا الحديث ولم يتكلم على إسناده بشيء، مقراً بتصحيح ابن حبان له: "وهذا يشعر باستحباب هذه الطهارات في الأعياد كلها، وأنها من تمام النسك المشروع فيها".
( ولا يعارض حديث أم سلمة هذا في شأن المضحي، بحديث عائشة في الصحيح في شأن من يبعث بالهدي ويمكث في بلده:

فقد روى الأسود، عن عائشة، قالت: ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم [البخاري (1702). مسلم (1321/366)].

وفي رواية: كنا نقلد الشاء، فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال، لم يحرم عليه منه شيء [مسلم (1321/368)].
وعن عمرة بنت عبد الرحمن، أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة، أن عبد الله بن عباس، قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إلي بأمرك، قالت عمرة: قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له، حتى نحر الهدي [البخاري (1698). مسلم (1321/369)].

وعن القاسم، عن أم المؤمنين، قالت: أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا، فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا، يأتي ما يأتي الحلال من أهله، أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله [البخاري (1705). مسلم (1321/364)].
وله طرق أخرى بألفاظ أخرى في الصحيح، وقد اقتصرت على بعضها.

قال الشافعي: "البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية" [المجموع شرح المهذب (8/286)].
وقال أحمد في رواية الأثرم، وقد سأله عن حديث أم سلمة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره، كيف هو؟ فذكر إسناده، فقيل له: فحديث عائشة خلاف هذا؟ فقال: لا، ذاك إذا بعث بالهدي وأقام، لم يجتنب شيئا، وهذا إذا أراد أن يضحي في مصره، ودخل العشر، لم يمس من شعره ولا من أظفاره [العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (1/340)].
وتقدم نقل كلام يحيى بن سعيد القطان في ذلك؛ فقد قال أحمد: "سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم، وعن حديث أم سلمة: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره؟ فقال يحيى بن سعيد: لهذا وجه، ولهذا وجه"، وقال مرة: "ولا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعطى كل حديث وجهه".
وقال ابن قدامة في المغني (9/437): "ومقتضى النهي التحريم، وهذا يرد القياس ويبطله، وحديثهم عام، وهذا خاص يجب تقديمه، بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص؛ ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه؛ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها، قال الله تعالى إخبارا عن شعيب ﴿وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه﴾ [هود: 88] .

ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله، فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره؛ ولأن عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة، أو ما يفعله دائما، كاللباس والطيب، فأما ما يفعله نادرا، كقص الشعر، وقلم الأظفار، مما لا يفعله في الأيام إلا مرة، فالظاهر أنها لم ترده بخبرها، وإن احتمل إرادتها إياه، فهو احتمال بعيد، وما كان هكذا، فاحتمال تخصيصه قريب، فيكفي فيه أدنى دليل، وخبرنا دليل قوي، فكان أولى بالتخصيص؛ ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله، والقول يقدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصا له.

إذا ثبت هذا، فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار، فإن فعل استغفر الله تعالى، ولا فدية فيه إجماعا، سواء فعله عمدا أو نسيانا".

( قال النووي في المجموع (8/285): "والمراد بالنهي عن الحلق والقلْم: المنع من إزالة الظفر بقلْم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو بنورة وغير ذلك، وسواء شعر العانة والإبط والشارب وغير ذلك".

والله أعلم، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
                                                        وكتبه: ياسر بن محمد فتحي آل عيد
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